
 

 

 

 

 الجمهوريـة التونسيـة

 لحمـــــد لله،ا            وزارة العدل                                                          

 محكمـــــة التعقيــــب   

 دد                                        79117عـ قـــرار

  26/7/2019 :هتاريخ

                                                                          

 :أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي

 

من قبل  29/6/2018مين الأول في بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقد    

اذ من قبل الأست 29/6/2018والثاني في  "ط.ع"في حق منوبة المتهم  "ع.ت"الأستاذ 

 .".ج"أالمتهم  هفي حق منوب "م.س"

الصادر عن محكمة الاستئناف  ـدد24988ـطعنا في القرار الاستئنافي ع      

ومعتبرا  ".ج"أو "ط.ع"والقاضي نهائيا حضوريا في حق كل من  22/6/2018في 

وغيابيا في حق من عداهم بقبول الاستئناف  "ش.ق"و "م.ب"و "ر.ر"حضوريا في حق 

ضرام النار إشكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي فيما قضى به سلبا بخصوص جرائم 

ك الغير المنسوبة لجميع بتبن ومتحص ل صابة ومنقولات على ملك الغير والإضرار عمدا بمل

تهمين مدة عامين اثنين وسجن كل واحد من الم ةانالإدالمتهمين والقضاء من جديد بثبوت 



 

 لتبن ومتحصل صابة ومنقولات على ملك الغير( من أجل جريمة الاضرار عمدا 02)

 قرار الحكم الابتدائي في حقهم فيما زاد على ذلك.إالأشد و جريمةباعتبارها ال

 بضم 26/7/2019الصادر في  ـدد79141ـوبعد الاطلاع على القرار التعقيبي ع

 ف والموضوع.الأطرا ـدد لات حاد79117ـة التعقيبية عللقضي   1ـدد79141ـة التعقيبية عالقضي  

 ة الإجراءات.وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل في كاف  

 شرحهاعاء العام لدى هذه المحكمة والاستماع لوبعد الاطلاع على ملحوظات الاد  

 بالجلسة.

 :وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي

 :حيـث الشكـــلمـــن  -1

 كلا.يا بالقبول شة فكان حر  استوفى مطلب التعقيب شروطه وصيغه القانوني   حيث

 :مـــن حيـث الأصــل -2

اث الأبحاتضح بالاطلاع على القرار المنتقد ومن الوقائع التي انبنى عليها و حيث

  25/9/2012ه بتاريخ ن  أ بالمجراة فيها من قبل الأبحاث والتعقيب للحرس الوطني 

جهة قائمة بية الللإحياء والتنمية الفلاح "ك"م المدعو م.س بصفته الممثل القانوني لشركة تقد  

لضيعة اهمة مجموعة من أهالي المنطقة المذكورة عمدوا الى مدا  بشكاية مفادها أن  

ق طلاإلوا م تووتولوا تهشيم الأثاث بعد طرد العملة القائمين بالحراسة تحت طائلة التهديد ث

 ،لشركةاعلى ملك تويوتا ضرام النار بسيارة نوع إكما عمدوا الى  ،لبسطلإاحصانا من  33

لك ذجب وبمو ،ف على بعضهمرط والعلف وقد أمكن التعر  ة كبيرة من التبن والقوكذلك كمي  

بة ل من صابتبن والمتحصضرام النار عمدا إهمين من أجل ت  ل الى إحالة المآتم فتح تحقيق 

رؤس تهمة ت "ط.ع"ضرار عمدا بملك الغير ويضاف للمتهم لإعلى ملك الغير واومنقولات 

 ة تهمةلأملاك ويضاف للبقي  رتكاب اعتداء على الأشخاص والاصد التحضير قعصابة ب

 م. ج. 307و 304و 132و 131الانخراط في تلك العصابة طبق الفصول 



 

  ددـ26665ـأصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ب حكمها ع وحيث

ن ة عاميمد   "ط.ع"و "ه.ع"و "ر.ر"يقضي ابتدائيا حضوريا في حق  22/1/2016بتاريخ 

رتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك لااثنين من أجل ترؤس عصابة قصد التحضير 

ي تلك فنخراط ليه من قبيل الاإة عامين اثنين بعد اعتبار الأفعال المنسوبة مد   "م.ت"كسجن 

رتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك وحمل المصاريف لاالعصابة بقصد التحضير 

فيذ ل تنسعافهم بتأجيوإم سماع الدعوى في حقهم فيما زاد على ذلك ة عليهم وعدالقانوني  

 ا أصلا.رفضهوة شكلا ة وقبول الدعوى المدني  ة القانوني  المد   مغب ة العودالعقاب وتحذيرهم 

كمة ت محة وأصدرتم الطعن بالاستئناف في هذا الحكم من قبل النيابة العمومي   وحيث

 ه بالطالع.ن نص  الاستئناف ب قرارها المضم  

لأستاذ امستندات التعقيب بهذا القرار وجاء  ".ج"أو ".ع"طهمان ب المت  تعق   وحيث

 ـدد24989ـربا بين ما قضى به القرار الاستئنافي عضاهناك ت "هم الأول أننائب المت   "ي"

ه المطعون في لقرار الاستئنافيدانة بخصوص جريمة ترؤس عصابة وبين ما جاء باإمن 

د ة الأش  يمدا بالجرمن نقض بخصوص تهمة ترؤس عصابة والقضاء مجد   ـدد24988ـع

قد وقض يخلو من تنا ، وهو أمر لاة عامينضرار عمدا وذلك بالسجن لمد  لإوالمتمثلة في ا

محكمة الموضوع  ن  إف ،دون إجابة أما بخصوص الأصل بقيبطلب شرح  هم منوبتقد  

دم خرق لمبدأ ع ذلكفي بالإدانة و همين على بعضهم للحكماعتمدت على تصريحات المت  

 الحال أن  رافات ولاعتالإدانة ثابتة من خلال ا قولها بأن   كما أن   ،همهم على مت  اعتماد شهادة مت  

يه فعون القرار المط ات سمكما  ،ةكا بالإنكار خلال كامل مراحل القضي  كان متمس   همنوب

 بضعف في التعليل وطلب النقض مع الإحالة.

 ان خرقتضم   هالقرار المطعون في أن   "ش"ستندات تعقيب الأستاذ جاء بم وحيث

الذي صدر  ـدد26665ـالحكم الابتدائي ع للقانون وضعف التعليل وتحريف الوقائع قولا بأن  

سعافه بتأجيل إغيابيا مع  همنوب القرار المنتقد كان قضى في حق   باستئناف بمناسبة الطعن

القرار المطعون فيه إلا أن  محكمة الاعتراض على هذا الحكم  هوقد تولى منوب، التنفيذ

ه لا شيء بالملف يفيد ارتكاب إن  ومن جهة أخرى ف ،الحكم الغيابي لىع استمد ت في حكمها



 

يقع سماعه لا لم لم يكن متواجدا بمكان الواقعة و هة وأن  خاص   ،ليهإللأفعال المنسوبة  همنوب

الجريمة ثابتة  القول بأن   ار المطعون فيه بضعف التعليل لأن  سم القركما ات   بحثا ولا تحقيقا،

ه لا وجود لأي لأن   يهمين هو تعليل فضفاضمن خلال الشهود واعترافات المت   هفي حق منوب

براز الأركان إو هالمحكمة تحديدا الأعمال التي قام بها منوب تبي نولم  هشاهد ضد منوب

 نقض والاحالة.لذلك التبعا ة للجريمة وطلب القانوني  

 المحكمـــــــــة

بتبن ومتحصل صابة ومنقولات على ملك ضرام النار عمدا إبخصوص جريمتي  -1

  :الغير والاعتداء عمدا على ملك الغير

ة محضر الجلسة المؤرخ في ة وخاص  لى مظروفات القضي  إضح بالرجوع يت  حيث 

لحكم ل المستأنفةة القرار المطعون فيه أن النيابة العمومي   ن نص  ضم  تالم 22/6/2018

 الابتدائي طلبت الحكم طبق الطلبات.

لا إن تضم  تها لم ن أن  تبي   ،ةبالاطلاع على مستندات استئناف النيابة العمومي   وحيث

هي لتنتمة لجريمناقشة العقوبة المؤجلة المحكوم بها ابتدائيا واعتبرتها لا تتناسب وخطورة ا

وص ه ونقضه بخصطلب إقرار حكم البداية فيما قضته بثبوت الإدانة مع تعديل نص   إلى

 لى أقصاه.إالعقاب المحكوم به والترفيع فيه 

يه لإهبت لى مناقشة ما ذإها فناتئة في مستندات اساستعرضت النيابة العمومي   وحيث

ن بتبار عمدا ضرام النإتعلق بجريمة ي مامحكمة البداية بخصوص ما قضت به سلبا في

 نة.لإداملك الغير ولم تطلب النقض في شأنها والقضاء من جديد بثبوت اوالإضرار عمدا ب

 نتقالية مبدأ المفعول الاوخاص   ،ة للإجراءاتالمبادئ الأساسي   ك أن  شلا  وحيث

 عن.ه الطلا في حدود ما تسلط عليإمحكمة الدرجة الثانية لا تنظر  للاستئناف يقتضي أن  

ة نقض الحكم الابتدائي فيما قضت به سلبا طالما لم تطلب النيابة العمومي   وحيث

ليه محكمة الاستئناف في إما ذهبت  ن  إف، م. ج 307و 304 بخصوص جريمتي الفصلين



دانة إقرارها المطعون فيه بخصوص نقضها للحكم الابتدائي والقضاء من جديد بثبوت 

ة ي غير طريقه ومخالفا للقانون والمبادئ الأساسي  المتهمين من أجل هاتين الجريمتين يكون ف

ب معه نقض مر الذي يتوج  لأا ،ثارة هذا الحل من تلقاء نفسهاإللإجراءات وعلى هذه المحكمة 

 القرار المطعون فيه.

بخصوص جريمتي ترؤس عصابة بقصد التحضير لارتكاب اعتداء على  -2

 : ملاك والانخراط في تلك العصابةلأالأشخاص وا

ير قوى وتقد ية التامة في قراءة وفهم الوقائعللقاضي الجزائي الحر   لا خلاف أن   حيث

ليه من بة عة دون رقاحداها على الأخرى وصولا لاستخلاص النتائج القانوني  إ حالأدلة وترجي

ه أصل ما ل قراره كان معللا تعليلا سليما ومستفيضا وقائما على ن  أمحكمة التعقيب طالما 

 ف.ثابت بالمل

حكمة م أن   نسانيد التي انبنى عليها تبي  لأبالرجوع الى القرار المطعون فيه واوحيث 

ل لى القوإنتهت نتجها الأبحاث والاستقراءات اأالدرجة الثانية بعد استعراضها للوقائع كيفما 

يشوبه  م. ج سليم المبنى لا شيء 132و 131حكم البداية كان بخصوص جريمتي الفصل  ن  أب

 العمل به.وإجراء قراره إجه وات   ،وجاء تعليله مستساغا

ا حكم عتمدهة التي اة والقانوني  ى محكمة الاستئناف للأسانيد الواقعي  تبن   ن  إ وحيث

يه فعون نه أن يوهن القرار المطالبداية واعتبارها كما لو كانت صادرة عنها ليس من شأ

ة كما لأساسي  على تعليل سليم ومستفيض ومستوفيا لشروطه اذا كان حكم البداية قائما إة خاص  

 ة الحال.في قضي  

بي مة من قبل نائما تضمنته مستندات التعقيب المقد   ن  إمن جهة أخرى فوحيث 

ة لى مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحإهمين من مطاعن كانت ترمي في مجملها تالم

العناصر التي اعتمدتها لتبرير حكمها بخصوص هاتين الجريمتين فهو جدل موضوعي 

عقيب طار اجتهاده المطلق دون رقابة عليه من محكمة التإيستقل به قاضي الموضوع في 

 طالما كان رأيه معللا ومستمدا على ماله أصل ثابت بالملف.



ي ة بخصوص جريمتماته الأساسي  لمطعون فيه مقو  اطالما استوفى القرار  وحيث

 ن رد  ي  ه يتعن  إف ،ن مستندات التعقيب ما من شأنه الأخذ بهتضم  لم تم. ج و 132و 131الفصلين 

 الطعن.

 ابـــــــــذه الأسبــــــله

يما فرت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه قر  

بتبن ومتحصل صابة ومنقولات على ملك  النار عمدا ضرام إقضى به بخصوص جريمتي 

اء عفإضرار عمدا بملك الغير دون إحالة ورفضه أصلا فيما زاد على ذلك ولإواالغير 

 ا.مليهإمن رجاع معلومها المؤإة والطاعنين من الخطي  

ئاسة ة برعن الدائرة الصيفي   26/7/2019وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

وعضوية المستشارين السيدين  وسال يد 

 .دة  وبمساعدة كاتب الجلسة السيدعي العام السي  وبحضور المد  
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